كان كلامنا المتقدم في الإشكالات الواردة على حكومة الشيخ (يرحمه الله)، وقلنا: إن الإشكال الأول هو أن النهي الوارد في (لاتنقض اليقين بالشك)، هذا النهي لا يصلح أن يكون متمماً وكاشفاً للحكم الواقعي، بعبارة أخرى: هو ليس إلا حكم ظاهري، والبراءة جاءت (رفع عن أمتي ما لا يعلمون) يعني ما لم تعلموا بحكمه الواقعي فهو مرفوع عنكم، ولا يحرم عليكم، بعد إذا علمنا بالحرمة، هذا لا يقول لي: لا، يحرم عليكم استمراراً، هذا يحرم عليكم استمراراً حكم ظاهري، لا يتمم ذاك الحكم الواقعي، الحرمة الواقعية، بمعنى آخر أن الحرمة الواقعية التي يرفعها دليل البراءة تتغاير مع الحرمة الظاهرية المتممة، فالمفروض أن يكون الدليل الدال على الاستصحاب معارضاً للدليل الدال على البراءة، إذ أن كلا من الدليلين في عرض الآخر وفي نفس رتبته، نعم هكذا يقول، وإذا كان تعارض، واضح بعد ما نقدر نقول بالحكومة، يعني لابد أن نعمل قواعد التعارض بين الأصلين العمليين كما نعمل التعارض بين أي دليلين آخرين.
كلامنا في هذا اليوم، فيما يصلح أن يكون متمماً لرأي الشيخ الأعظم، ومن ثم الرد على ذلك، شوفوا ما يصلح...

قد يقال نعم نسلم أن الدليل الدال على البراءة هو عند الشك في الحكم الواقعي، (رفع عن أمتي ما لا يعلمون)، عندما نشك في حكم من الأحكام الواقعية، هذا تام، لا إشكال فيه، لكن نقول في بعض الأدلة لها صلاحية، فيها قرب، من الأدلة الأخرى، بحيث يصلح أن يكون الدليل الدال على البراءة نعم في الشك في الحكم الواقعي وكذلك أيضاً في الشك في الحرمة الظاهرية، نعم، فيه موجود، والدليل على ذلك في المقام، عندنا شيء يصلح في المقام أن يكون دليلاً، يعني في الحقيقة دليل البراءة ماذا يقول لنا؟ (رفع ما لا يعلمون)، لكن إن علمت بوجود نهي، فما فيه رفع، رفع ما فيه، وبما أن دليل الاستصحاب له صلاحية تفسير النهي، بحيث يكون هذا النهي شاملاً لموردين، للحرمة الواقعية والحرمة الظاهرية، إيش مثل؟ يقول: نحن ماذا نقصد أول شيء بالحكومة، ماذا نقصد بالحكومة؟ كما قلت: أحد الدليلين يفسر الدليل الآخر، يشرح الدليل الآخر، يبين المراد من الدليل الآخر، تعال نعطيك مثالاً لترى أن أحد الدليلين يشرح المراد من الدليل الآخر، ولذلك نسري جازمين الحكم من أحدهما إلى الآخر، شوف إذا كان عندنا دليل يدل على التنزيل، ألسنا نأخذ حكم المنزل عليه ونسريه للمنزل، نسوي هكذا أو ما نسوي؟ نسوي، طيب، الآن إذا واحد طلق زوجته، ثم جاءه دليل يقول ترى هذه المطلقة رجعية زوجة، الزوجة يعني ماذا يجب عليك أنت كزوج؟ أن تنفق عليها، وأن تسكنها بالمسكن اللائق بها، وأن تكسوها وأن، يعني، ما يجب عليك، فالمطلقة رجعياً زوجة، هذا دليل ينزل المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة، فنقوم نأخذ أحكام الزوجة التي هي منزل عليه إلى المنزل التي هي المطلقة الرجعية، نحن يا ترى، طبعاً واضح ليس كل الأحكام، لأن أصلاً هذه مطلقة، أنت تريد تنفصل عنها، يعني القصد ماذا؟ الإنفاق، الإسكان، عدم الإساءة، يعني هذه الأمور التي الله تبارك وتعالى أوجبها على الزوج تجاه الزوجة، فنسري أحكام المنزل عليه إلى المنزل، إلى المطلقة الرجعية، هي المنزل، تعال إلى مقامنا، الأمر كذلك، لما يأتينا دليل الاستصحاب، هو ماذا يقول لنا؟ يقول لنا: (لاتنقض اليقين بالشك)، عندك يقين سابق، وشك لاحق، يقول ذاك اليقين السابق خله يجري يجري لا توقفه، واجعل أحكام اليقين السابق منطبقة على شكك اللاحق، يعني أحكام المنزل عليه الذي هو اليقين سرت، أجريت لأحكام الشك، هذا الذي نقوله، بعد ما عندنا شيئاً آخر، وهذا معنى الحكومة عيناً، الحكومة ليست شيئاً آخر غير هذا، لأن الحكومة توسعة، أنت عندما الآن تريد أن تجري البراءة، البراءة ماذا تقول لك؟ تقول لك: عندما يكون لديك شك في الحكم الواقعي، أجرِ البراءة، قل (رفع ما لا يعلمون)، نقول صح، والآن عندك شك، لولا الدليل الدال على الاستصحاب الذي سرى أحكام المنزل عليه، الذي هو اليقين السابق إلى المنزل الشك اللاحق، فكان الشك اللاحق بمنزلة اليقين السابق، وهذا معنى عدم جريان البراءة ليس إلا، بعد نحن ما نريد نجيب حكي أزيد مما أتينا به، عندما نقول براءة، المقصد أن أحكام اليقين السابق باعتباره منزل عليه، سريت إلى المنزل، الذي هو الشك اللاحق، مثل المطلقة رجعياً زوجة، والخلاصة، صلح دليل الاستصحاب أن يكون متمماً كما يقول الشيخ الأعظم للنهي السابق، يصير النهي السابق أنه عندك حرام، فجاءك دليل الاستصحاب قال عندك يقين بالحرمة، خل هذه الأحكام المترتبة على اليقين بالحرمة سارية سارية سارية، جارية جارية جارية إلى الشك اللاحق، صار حكومة أو ما صار حكومة، نحن ما نقدر نرد على الشيخ دون أن نتأمل في كلامه رفع الله مقامه، فقط، هذا دفاع عن الشيخ (يرحمه الله)، عرفنا الدفاع؟ 
الماتن يقول: هذا الدفاع ليس في محله، لأن نحن عندما نريد أن نجمع، ليس بكيفنا، نقول هذا دائماً إذا كان عندنا تنزيل نأخذ أحكام المنزل عليه إلى المنزل، والاستصحاب بمثابة التنزيل، مثل المطلقة الرجعية زوجة، الاستصحاب أين يجري بمثابة التنزيل؟ أين يجري؟ شوف أين يجري، يجري الاستصحاب يقول إذا لم تكن البراءة جارية، إذا ما تجري، هذا نقول الاستصحاب يجري، نحن كلامنا في مورد، يعني نريد يقين أن الاستصحاب يجري والبراءة لا تجري، بحيث يكون الاستصحاب حاكماً، يعني شارحاً ومفسراً وموضحاً لعدم جريان البراءة، لكن في المقام قلنا إنهما في رتبة واحدة، يتساويان في الأقدام، فإذا كانا متساويين، فلا نستطيع أن نقول بحكومة دليل الاستصحاب على دليل البراءة، لكونه يشرحه وهو في رتبته، باعتبار صلاحية دليل الاستصحاب لتتميم النهي السابق كما يقول، قال له: هذا دليل الاستصحاب ليس دليلاً لفظياً حتى يتمم اليقين السابق، هو أصل عملي، مثل رفع ما لا يعلمون، كلاهما أصل، وقد تعارضا، فما هو الموجب لتقديم أحد الدليلين على الآخر، رأيتم ماذا يقول الماتن، تقول هذا أنتم طيب لماذا قلتم المطلقة الرجعية زوجة؟ لماذا قلتم؟ طيب نقول في الإنفاق فقط، هم في الإنفاق يمكن المسكن لا يشمل، يقول لا، أشك في المسكن، يعني ما يجب عليّ، أجري البراءة عن وجوب أن يسكنها زوجة بالمسكن اللائق بها، أقول لك: لا، ما تقدر، لماذا؟ لأنه في المطلقة الرجعية زوجة، واضح التنزيل، أصلاً ما جاء هذا الحديث إلا بلحاظ الأحكام الكائنة للزوجة كي تعمم للمطلقة، إلا الأحكام الخاصة من المضاجعة ومن ما أدري كذا، الآية، وكذاك، ولكن بقية الأحكام، هو ناظر، يعني الدليل الثاني ناظر إلى الدليل الأول، لكن يصر الماتن، يقول (لاتنقض اليقين بالشك) ليس ناظراً لدليل البراءة كي يكون مفسراً وشارحاً له، حتى يكون معمماً للنهي بلحاظ الحكم الظاهري، ما نقدر نقول هكذا كي تتم حكومة الشيخ، واضح هذا إن قلت قلت؟ الذي قلنا دخل ودفع، فيه دقة، الدقة من هذه الناحية، لأنه يقول أن نحن دليل الاستصحاب صالح للتنزيل، مثله مثل بقية الأدلة، فإذا كان فيه صلاحية التنزيل، راح نأخذ أحكام المنزل عليه ونسريها للمنزل، فيكون دليل الاستصحاب حاكماً والحكومة تكون واضحة، يقول: لا، في المطلقة الرجعية زوجة، أصلاً الدليل الثانية، زوجة، بلحاظ، هو وارد بلحاظ يشرح المراد من أنه ترى الأحكام الجارية للزوجة ليس فقط تجري للزوجة التي معك على وفاق، حتى التي طلقتها وكنت على خلاف معها وإياها أيضاً هناك أحكام، الشارع أجراها لها، أما (لاتنقض اليقين بالشك) ما جاء بهذا الصدد، واضح نظرة الماتن؟

عندنا بعد شيء ثاني، غير هذا إن قلت قلت، نحن عندنا في بعض الأحايين يرد كلامان في سياق واحد، فإذا ورد كلامنا في سياق واحد، وكان أحدهما يعنى به شيئاً، والآخر يعنى به شيئاً آخر، نحن هنا قليلاً نقف متأملين، ونقول: إن أحد الكلامين له الصلاحية وفيه الأرضية لتفسير الكلام الثاني، أحد الكلامين يفسر الكلام الآخر، يعني مثلاً، شوف ماذا أقول لك، أقول لك: هؤلاء الطلبة (يحفظهم الله) لا يقصرون، يفعلون المستحيل في هداية الخلق وفي إيصالهم إلى الحق، وأكيل الثناء وأسبغ المدح عليهم، ثم أقول نعم: ومن يعيب هؤلاء، الآن كلام نفسي، فليس منهم، بل هو ناءٍ عنهم، فإذن ما هو قصدي بهذين الكلامين؟ مع أنه هو طلبة هذا الذي يعيبهم، مثلهم، لكن قصدي أني أنا ثنائي لمن كان في ربقة هذه الدائرة، الذين لا يدخرون وسعاً في هداية الخلق إلى الحق، والذين يتراحمون فيما بينهم، كل واحد يبرز إيجابيات الثاني، أما ذاك الشخص الذي يتصيد المثالب ويبحث عن المعايب، فأنا قصدي لا أكيل ثناءً عليه ولا أسبغ مدحاً فيه، فصار كلامي الثاني هذا مايصلح يفسر كلامي الأول أو ؟ نفسه في نفس الكلام، في نفس الكلام، يصلح أو ما يصلح؟ ليس بعد تقول ما يصلح، يعني قل كالنار على المنار، بل كالشمس في رابعة النهار كما يقولون، تعال إلى مقامنا، هكذا، مورد يجري فيه الاستصحاب، وهو واضح أن نحن شاكين، يعني أيضاً (رفع ما لا يعلمون) المفروض يجري، لكن بما أن دليل الاستصحاب بين الوضوح وواضح البيان وفيه أقوائية، أنا بصدد أقول لك ترى شوف: أينما شكك فأجرِ البراءة (رفع ما لا يعلمون) (كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي)، ثم أقول لك: نعم، أبين لك، ترى فيه قواعد، أنت راح تصير فقيهاً تستنبط أحكاماً شرعية، في بعض الموارد يكون لديك يقين سابق وشك لاحق، فإذا كان لديك يقين سابق، أنا توني جاي أتكلم عن البراءة، وأقول لك (رفع ما لا يعلمون) (كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي) وأقرر لك أدلة البراءة بأنصع بيان وأوضح برهان، تالي أجي أتحدث لك عن الاستصحاب ومتى يجري، فأقول لك: فإذا كان لديك يقين سابق وشك لاحق فسرّي أحكام يقينك السابق لشكك اللاحق، يعني ماذا قصدي أقول؟ إيش قصدي أقول؟ إيش قصدي إذا واحد يسمعني؟ يقول قصدك تقول لي دليل البراءة لا تجريه، أقول له: أنا ما قلت له، يقول: لكن هذا الذي أفهمه من كلامك، يقول أو لا يقول؟ مثل أسبغ المدح عليهم وأكيل الثناء عليهم، الذي تقدم عندنا الطلبة، مثله بالضبط، يصلح أو ما يصلح؟ يصلح، يقول: أيضاً هذا الإشكال ما يثبت لدينا، صح يقول أنا أسلم، وردت بعض التعابير والروايات التي فيها الكلام عن أمرين، يعني عن إجراء البراءة وبيان الاستصحاب، لكن هذا ما يصلح أن يكون حاكماً على ذاك، عجيب، حتى هذا ما، يقول نعم ما يصلح، لأن هذا ليس بمثابة إسراء المنزل عليه، الأحكام للمنزل عليه للمنزل، كيف؟ يقول: هذا بمثابة القرينة مع ذي القرينة، الحكومة غير، ووجوه الجمع الأخرى غير، عجيب اشلون؟ يقول: نحن عندنا فقط الجمع العرفي حكومة؟ قلنا: من أنحاء الجمع العرفي ماذا؟ تقدم، الورود، من أنحاء الجمع العرفي التقييد، من أنحاء الجمع العرفي التخصيص، ومن أنحاء الجمع العرفي النسخ، ومن أنحاء الجمع العرفي أن يأتي كلامان أحدهما أظهر من الآخر، فأقدم الأظهر على الظاهر، هذا الكلام الذي أتيت به الآن أنا، قلت مثلاً: الطلبة هؤلاء خوش أوادم، زينون، يعني طيبون، خوش أوادم زينون، ثم قلت من يذمهم فلن أمدحه أبداً، ما هو قصدك؟ يعني استحقاق المدح والثناء لايستحقه من يذم هذا الصنف من الناس، فقط هذا قصدك، قصدك قرينة على الكلام الأول، ليس قصدك أن الكلام الثاني هذا حاكم، لأن الحكومة ما المقصود فيها؟ قلنا الحكومة لها ميزان، ما لم يتوافر هذا الميزان والمعيار فلا نستطيع أن نقول إن أحد الدليلين حاكم على الآخر، ممكن أنه يؤخذ به، يقدم، لكن ما نقول يؤخذ به للحكومة، يعني ما المعنى، ماذا يقول الماتن، خلاصة كلامه، يقول أنا لا أسلم بكلام الشيخ، لكن يمكن أن يقدم الدليل الدال على حجية الاستصحاب على الدليل الدال على البراءة لكونه أظهر، يعني نقارن بين مرتبتي الظهور فنجد الدليل الدال على حجية الاستصحاب أقوى ظهوراً فنأخذ به، وندع الدليل الآخر الأقل ظهوراً، لكن ليس بالحكومة، الحكومة شيء، والأقوائية في أحد الدليلين عن الدليل الآخر شيء آخر، واضح كلام الماتن؟
طبعاً الواحد قابل للتأمل، إذا كان مثل ما يقول إنه فيه بعض الروايات ورد كلا الدليلين مع بعض، هو ما جاء بالرواية وكذا، لكن قال قد يقال، الظاهر أن الشيخ استدل، أنا يعني ما أطلعت أين ورد هذا الدليل، لكن إذا ورد دليلان في سياق واحد، يصير يعني واضح أن أحد الدليلين يفسر الدليل الآخر في سياق واحد، ما يصير على القرينة وذي القرينة، القرينة وذي القرينة مثل أقول لك يعني هكذا مثلاً: (أكرم العلماء)، ويصير يعني أقدمه بالظهور، بأقوائية الظهور، الخاص مثلاً، (ولا تكرم النحاة)، واضح يعني جميع العلماء يستحقون الإكرام إلا النحاة، فيه ظهور، يعني العموم جارٍ، إلا في حق هذا الصنف من العلماء، فيصير صح، قدمته هذا، يعني فيه أقوائية ظهور بأن ذاك، ولذلك نقول القرينة مع ذي القرينة ماذا يصير؟ أحد الدليلين يعارض الآخر، لكن نحن نرى أقوائية الدليل المعارض للدليل المعارض، فنقدمه لأقوائيته، يعني لشدة ظهوره، بحيث نغمض العين عن ذاك الدليل العام ونسدل ستاراً على عمومه، لأنه يناقض العموم في (أكرم العالم النحوي)، المفروض النحوي عالم أو ليس عالماً، لكنه بما أنه (لاتكرم النحاة)، ما نقدر نكرمهم، فماذا نفعل؟ يعني نقول هذا (أكرم العلماء إلا هذا الصنف من العلماء)، لكن لما مثل كلامي السابق، أنا بصدد كلام عام، ذيليه زينين، وذيليه كذا، تالي أقول، لا، ومن أساء إليهم بمقدار أنملة، وكان متعمداً في الإساءة إليهم والحط من شأنهم، فماذا؟ فلا ينبغي أن ينظر إليه ولا أن يسبغ المدح له...
....

لا، هذه جهنم، كل الناس الطيبين والخيرين، الله ما راح يوديهم جهنم، جهنم هذه فقط للعتاة المردة، أساء لك، الله يغفر له، مرة ثانية سيتوب.... جهنم هذه للناس الذي كلش مو خوش أوادم مرة واحدة، أما واحد قال لك، يعني ذمك أنت يا سيد، تالي استغفر وسمع يعني كلام وقعد يقرأ قرآن، الله يغفر (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى)، كلهم إن شاء الله يصيرون زينين، كلامنا أنه ما يستحقون المدح فقط، واضحة الفكرة؟ الآن طبقوا هذا المقدار، عموما يقول هذا ما نقدر نقول كما قال الشيخ: يقدم أحد الدليلين على الآخر لكن ليس بالحكومة، بالأقوائية في الظهور مثلاً...

....

يعني أنت مع الشيخ لست مع الماتن، على كل يقولون المطابع لماذا تركت هذه الهوامش؟ حتى بعد كل واحد يبدي نظره ووجهة نظره، يعلق، واحد يصير مع الشيخ وواحد يصير مع المحكم، كل واحد يجيء بأدلة...

وصلنا ودعوى صح؟

تطبيق:

ودعوى أن ما أخذ في موضوع البراءة بحسب ظاهر أدلتها، وإن كان هو النهي الواقعي الوارد على الشيء بعنوانه الأولي، إلا أن دليل الاستصحاب صالح لتفسيره، وحمل دليل البراءة على ما يعم النهي الظاهري، ليس فقط أيضاً البراءة فقط تجري فيما يعم النهي الواقعي، إذا صلحا، يعني ترتفع، إذا ورد مثلاً رواية في ما يعم النهي الواقعي، هذا الآن قلنا خلاص ما تجري البراءة، كذلك إذا ورد دليل معتبر، كالرواية، الاستصحاب، وهو نهي ظاهري، ذاك بصدد تبيان الحكم الواقي، الرواية، صح؟ لكن أيضاً إذا ورد ما يصلح للنهي الظاهري له صلاحية التفسير، كأنه يبين موارد التنزيل كما قلنا...
ما يعم النهي الظاهري الوارد على الشيء بعنوان كونه نقضاً لليقين بالشك، كما هو الحال في موارد التنزيل، حيث يدل دليل التنزيل على عموم حكم المنزل عليه للمنزل، وإن كان على خلاف ظاهر دليله في نفسه، إيش مثل؟ مثل ما تضمن وجوب الإنفاق على الزوجة، مع ما دل من دليل أن المطلقة رجعياً زوجة، فماذا يصير؟ جاي يعني يقول كل الأحكام الجارية للزوجة، الأحكام التي واضحة، يعني الإنفاق والإسكان وما أدري ماذا، هذه سرها، فصار تسرية..

مدفوعة هذا، مدفوع، يعني نخلي أيضاً الدليل الدال على الاستصحاب، يقول لنا سري أحكام اليقين السابق، يعني لا تجري البراءة، هذا معنى سري أحكام اليقين، صار البراءة ارتفعت حكومة، يعني أوضح أن البراءة ضيقة عن جريانها ههنا، مثل لا شك لكثير الشك، يصير بهذا المثال هذا....

مدفوعة بأن التنزيل يتقوم بأحكام المنزل عليه وخواصه، ودليل التنزيل ناظر لتلك الأحكام وشارح لموضوعها عموماً أو خصوصاً، شفت دليل التنزيل؟ هنا يعني عمم، المطلقة الرجعية زوجة، عمم...

فيكون دليل التنزيل حاكماً على أدلتها بوجه، يأتي الكلام فيه في باب التعارض إن شاء الله تعالى، أما التعبد الراجع إلى إحراز الأمر المتعبد به، يعني دليل الاستصحاب ما فيه هذا الحكي من التنزيل، فيه يقول لك فقط سرِّ أحكام اليقين السابق إلى شكك اللاحق فقط، أما التعبد فهو يرجع إلى احراز الأمر المتعبد به المقتضي لترتيب العمل عليه بلا واسطة إذا كان استصحاب حكم، أو بواسطة إذا كان استصحاب موضوع، كما تقدم عندنا....

كما تقدم، فالتعبد ببقاء النهي إنما ينفع في ترتب العمل عليه، وحيث كان التعبد ينافي عملاً لمفاد الأصول الأخر، صار الدليل الدال على الاستصحاب يعارض الدليل الدال على البراءة، من دون أن يكون الدليل الدال على الاستصحاب ما فيه مرجحية لنقول بحكومته، لعدم نظره إلى الدليل الدال على البراءة حتى يكون مفسراً له.

وأما ما فرضه الشيخ من ورود كلا الدليلين في بعض الروايات وفي بعض الأدلة، في سياق كلام واحد، يقول هذا أيضا ما يفيدنا، من ورود مفاد الاستصحاب عقيب مفاد البراءة في كلام واحد، فالوجه في صلاحية مفاد الاستصحاب معه لتفسير مفاد البراءة أن الكلام ليس دائماً إذا ورد كلامان في سياق واحد يكون الكلام الثاني حاكماً على الكلام الأول، في بعض الأحيان ماذا يصير؟ مخصصاً، مقيداً، ليس عندنا نحن دائماً إذا ورد كلامنا صار الكلام الثاني أو الذيل حاكما على الصدر، فلماذا لا نقول بهذا الشكل: قدم دليل الاستصحاب على دليل البراءة بالأظهرية، يعني بالتخصيص، أو بالتقييد، لكن ليس حكومة، حكومة يقول أنا أناقش في الحكومة، فيه بعضهم يتحسس، كأن الماتن متحسساً من حكومة الشيخ، ما فيه مانع، يقول يعني يقبل بتقدم الدليل الدال على الاستصحاب لكن يقول ما الوجه فيه؟ بالأظهرية، فالوجه في صلاحية مفاد الاستصحاب معه لتفسير مفاد البراءة أن الكلام بعضه قرينة على المراد ببعضه الآخر، بنحو يصرف الدليل على الاستصحاب الدليل الدال على البراءة عن ظاهره، يعني البراءة تجري تجري إلا إذا كان لديك يقين سابق بشيء وشك لاحق فلا تستطيع أن تجري البراءة، تقول صادق (رفع ما لا يعلمون) إلا في هذه الحالة.
ويكفي فيه أقوائية دليل الاستصحاب لكونه كالقرينة من دلالة دليل البراءة، وإن لم يكن مفاد القرينة حاكماً على مفاد ذيها لو ورد في كلامين، بل يكونان كما قلنا الدليل الدال على الاستصحاب ماذا يصير؟ معارض، وإنما يتقدم عليه بالأظهرية والأقوائية، نجمع بينهما عرفاً بهذه المثابة.

باكر إن شاء الله يجيؤنا وجه آخر للحكومة أورده المحقق العراقي.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
